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 ف  ى ش  أن الن  زاع الق  ائم ب  ین وزارة التربی  ة والتعل  یم والھیئ  ة العام  ة    –وزارة التربی  ة والتعل  یم 

 أداء قیم ة ال ضریبة العام ة عل ى المبیع ات      ةلشئون المطابع الامیریة حول مطالبة الھیئة لل وزار  

 المستحقة على المطبوع ات الت ى نف ذتھا ل صالح ال وزارة وقام ت ب سدادھا نیاب ة عنھ ا لم صلحة                     

  .الضرائب المصریة 

  

 

 ان الم  شرع ف  ى ق  انون   ٢٤/٢/٢٠١٠اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى       

  الضریبة العامة على المبیعات وضع تنظیما شاملا للضریبة العامة على المبیعات عین بمقتضاه 

دی ة الخدم ة   او تا اس تحقاقھا مج رد بی ع ال سلعھ     السلع والخدمات الخاضعة للضریبة ، وجع ل من اط        

م  ن المكل  ف ، ویك  ون بی  ع ال  سلعھ بانتق  ال ملكیتھ  ا م  ن الب  ائع ال  ى الم  شترى ، وال  سلعة بمفھومھ  ا    

الاقتصادى ھو ما ینتج بقصد الت داول والانتق ال م ن ش خص ل ھ وج ود ق انونى وم الى م ستقل ال ى              

للضریبة عن اخر لھ كذلك وجود قانونى ومالى مستقل ، ویلزم لاعتبار عملیة بیع ما واقعة منشئة 

السلعة ان یصدق على ھذه السلعة الوصف ال ذى ق رره الم شرع ف ى ق انون ال ضریبة العام ة عل ى                  

المبیعات بان تكون تلك السلعة منتجا صناعیا ، فاذا ما استحقت الضریبة وج ب عل ى المكل ف بھ ا         

  .تحصیلھا من المتحمل بعبئھا وتوریدھا لمصلحة الضرائب المصریة 

  

لعمومیة ان السمة الغالبة على المطبوعات محل النزاع انھا ناتجة عن ولاحظت الجمعیة ا  

عملی  ة ت  صنیع ت  تم بق  صد البی  ع وم  ن ث  م ی  صدق علیھ  ا وص  ف ال  سلعة ول  یس الخدم  ة ، ذل  ك انھ  ا    

جات صناعیة یمارسھا الشخص طبیعی ا ك ان او معنوی ا ، وان الام ر لا یتعل ق بعملی ة الطباع ة             تمن

 ع ن ھ ذا الانت اج كمطبوع ات تج رى علی ھ عملی ة بی ع س لعى ،          كعملیة تصنیعیة محضة وم ا ین تج   

وری دات ول یس مقاول ة اعم ال ، س یما وان ھ ذه       لتومن ثم فان ما یبرم بشأنھا ما ھ و الا عق ود بی ع               

  .یة او ما یماثلھا رالمطبـوعـات لا تعتبر من جنس الكتب او النشرات او المطبوعات الدو

  

بع الامیری  ة باع  ت ل  وزارة التربی  ة والتعل  یم بع  ض وحی  ث ان الھیئ  ة العام  ة ل  شئون المط  ا  

 وحت ى  ٢٠٠٠المطبوعات الخاصة بأعمال الامتحانات بموجب تعاقدات تمت تباعا ب دءا م ن ع ام      

) ج(م ن الج دول رق م    ) ١٥(الان وكانت ھذه المطبوعات لیست م ن ج نس م ا ورد ف ى البن د رق م                   

احك  ام ق  انون ال  ضریبة العام  ة عل  ى  ال  صادر بتع  دیل بع  ض ١٩٩٧ ل  سنة ٢المراف  ق للق  انون رق  م 



 

المبیعات المشار الیھ والمتعلق بالكتب والمذكرات الجامعیة ، ذلك ان ھذه المطبوع ات لا تع دو ان     

 اجراء الامتحانات وبالتالى فھى منبتة ال صلة تمام ا ع ن الكت ب     ةتكون مجرد مھمات لتسھیل عملی   

ومن ثم تكون ھذه المطبوعات والحال كذلك والمذكرات الجامعیة المقرر لھا اعفاء من الضریبة ،  

  .خاضعة لضریبة المبیعات 

  

ولما كانت المطبوعات التى نفذتھا ھیئة المطابع الامیری ة ل صالح وزارة التربی ة والتعل یم                 

 واقع ة البی ع وھ ى    تتحقق فیھا مناط استحقاق ضریبة المبیعات المفروضة على السلع حیث تحقق          

ھ  ى ) الط  رف الم  شترى ( بیع  ات ، وكان  ت وزارة التربی  ة والتعل  یم  الواقع  ة المن  شئة ل  ضریبة الم 

الملت  زم ب  أداء ال  ضریبة عل  ى المبیع  ات ، بینم  ا تع  د الھیئ  ة ھ  ى المكلف  ة بتح  صیل قیم  ة ال  ضریبة      

 ثم وجب الزام ال وزارة ب سداد مبل غ س بعمائة وع شرة الاف         ومنوتوریدھا الى مصلحة الضرائب     

للھیئ ة العام ة ل شئون    )  جنی ھ  ٧١٠٧٦٣.٦٢( نین وستین قرشا    وسبعمائة وثلاثة وستین جنیھا واث    

  .المطابع الامیریة والتى قامت بسداده بالفعل لمصلحة الضرائب المصریة 

  

  )٣٢/٢/٣٨٢١:  ملف رقم – ١٨/٤/٢٠١٠ بتاریخ -١٩٤: فتوى رقم ( 

  




